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الجامعة المغربية : الإصلاح والعوائق

ذ. الموساوي العجلاوي

نظمت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالرباط ندوة تمحورت حول تقييم إصلاح التعليم العالي. كانت الضرورة قائمة لعقد هذه الندوة لتوضيح المسارات المقبلة في تنفيذ الإصلاح الجامعي، الذي تعترضه عوائق ذاتية وموضوعية قد تشل ديناميته وترخي ظلال الشك حول عدد من الأهداف التي سطرت له في إطار الميثاق الوطني للتربية والتعليم. مبادرة النقابة الوطنية للتعليم العالي تأتي أيضاً في سياق زمني تعرف فيه بعض الجامعات المغربية اضطرابات، تؤثر لا محالة على المشهد الجامعي المغربي، وهو الشيء الذي نبه إليه منشور وزعه عدد من الأساتذة المنتمين إلى تيار الأساتذة الباحثين التقدميين. وإذا كان حضور النقابة في الساحة الجامعية ضرورة لتجنب الاحتقان والإجابة على تساؤلات المرحلة، فإن المسار الجديد الذي تبنته النقابة بتحولها إلى "نقابة مشاركة في القرارات الاستراتيجية التي تهم التعليم العالي، بغلق الباب أمام أي تنقيص أو إهمال أو تملص للملف المطلبي للأساتذة قد يقلب هذه المعادلة، خصوصاً وأنه تبين من خلال ورشات الإصلاح تقاسم واضح بين متطلبات الأساتذة المادية والمعنوية والشروط الموضوعية لتحقيق الإصلاح.
إذا كان نموذج العلاقة القائمة بين النقابة والسلطات الحكومية الوصية على التعليم العالي يعد مرجعاً لعدد من النقابات في محيطنا الجهوي، فإن استغلال هذا المعطى قد يفيد بشكل إيجابي في تجاوز المعيقات، وهو الجانب الذي لم يغفله الوزير الوصي في كلمته في الجلسة الافتتاحية للندوة وتصريحه.

إذن كان توقيت ندوة الإصلاح الجامعي ضرورة زمنية للإجابة على تساؤلات المرحلة، فإن هذا الانخراط أتى من باب التشارك مع الوزارة الوصية وليس من باب التعارض، وهذه سمة حسنة ستكون لها إيجابيات فقط، إذا تم التعامل مع نتائج وتوصيات الندوة بمنطق الجدية والسرعة لاحتواء السلبيات والعوائق التي تعترض الإصلاح الجامعي.

كانت كلمة الكاتبة العامة للنقابة في افتتاح الندوة تذكيراً للوزير ولقادة الأحزاب الحاضرة، أن إصلاح التعليم العالي ظل الثابت في المحطات التنظيمية للنقابة، وفي الندوات التي نظمت لهذه الغاية، وهذا ما وفر للسيدات والسادة الأساتذة مجالاً خصباً لطرح مقاربات جريئة ومتميزة وبلورة تصورات غنية مثلت في حينها إرهاصاً معبراً عن التحولات التي ستشهدها بلادنا مع انطلاق المسلسل الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات...، وهذا يعني أن المنظور النقابي للإصلاح يتجاوز المستوى التقني إلى ما هو أبعد بحيث يشرك النقابي بالسياسي والاجتماعي والتربوي. إن النقابة الوطنية للتعليم العالي، وبهذا الطرح، تضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها لضمان نجاح إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير إمكانيات النجاح، وإلا سيظل الحديث عن الإصلاح حديثاً استهلاكياً فقط.

بين الحديث بصدق عن الإصلاح وتوظيفه في الاستهلاك السياسي والإعلامي والاستقطابي، بين هذا وذاك تقبع قضايا محورية أثارها الأساتذة في اجتماعاتهم النقابية المتعددة :
1- ضرورة ربط الإصلاح بالاستقلالية والدمقرطة داخل مكونات الجامعة نفسها وأيضاً في إطار الجامعة مع السلطات الحكومية، تفادياً لأي دكتاتورية بيروقراطية قد تزيغ الجامعة أو أحد مكوناتها عن المسار الطبيعي للعمل التربوي والعلمي. والاستقلالية والدمقرطة مفهومان متلازمان، وبدون دمقرطة ستتحول الجامعات إلى طبوغرافية وعرة المسالك. الاستقلالية والدمقرطة ضرورة أساسية داخل مكونات الجامعة نفسها حتى لا يتحول رئيس الجامعة إلى الحاكم بأمر الله، ويتحول العمداء أو المديرون إلى صناديق بريدية. إن الإنتاج العلمي السليم والمهام التربوية لمكونات الجامعة تقتضي المشاركة في القرار سواء كان الأمر يهم المؤسسة أو الجامعة، وغياب دمقرطة الفعل الجامعي سيحول الجامعة إلى فضاء غير ذلك الفضاء الذي ينظر المجتمع أن تتبوأه الجامعة كنبراس للاجتهاد النظري والتطبيقي والرؤية المستقبلية، ومن هنا ينبغي تجنب حدوث علاقات انتكاس بين المجتمع وجامعاته. إن الحديث عن الاستقلالية والدمقرطة ليس من باب الترف، بل أصبح ضرورة يومية لتجنب عدد من القضايا التي تنشرها باستمرار المكاتب المحلية ومكاتب الفروع الجامعية في الصحافة الوطنية. هذا الطرح يقتضي من رؤساء الجامعات والعمداء الاستيعاب السياسي للإصلاح نظرة وفعلاً – في إطار التحولات السياسية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، والانخراط في الديناميكيات التي ينتجها المجتمع بين الفينة والأخرى. والإصلاح التربوي والعلمي ليس ورقة تقنية فقط، وكل رؤية للإصلاح وفق هذا المنظور المحدود ستؤثر لا محالة في المردودية التي يتوخى الجميع أن تكون عالية لما فيه خير البلاد والعباد.
2- تتمحور القضية الثانية حول ضرورة ربط الإصلاح الجامعي بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية، إذ تبين أن موقع الأستاذ خارج الوظيفة العمومية يعرضه لعراقيل هي بالضرورة مثبطات في العمل التربوي والعلمي. فقد حملت بعض البيانات النقابية المحلية ممارسات وتجاوزات، حولت فضاء الجامعة من الاهتمام التربوي والعلمي إلى الاهتمام بقضايا الرئيس الذي يريد أن يعاقب "المستخدم"، ومسؤول آخر يريد تقديم أستاذ إلى المجلس التأديبي، لأنه تجرأ برفع صوته أمام نائبه، وهكذا ذواليك. إن الخروج من هذا المأزق وتجنب الفهم السيئ للقانون الحالي يقتضي بالضرورة العودة إلى وضع النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم العالي في إطار الوظيفة العمومية، لأن النظام الحالي يفتقد الشروط الموضوعية لتحقيقه، وهي شروط توفرت في بلدان كالولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول، وشتان بيننا وبين هذه الأصقاع.
تقتضي بنا هذه النقطة إلى الحديث عن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين الذي يجب تحديثه في إطار منظومة الإصلاح وفي إطار أن تصبح الجامعة قاطرة للنمو الاقتصادي والاجتماعي والفكري دون حسابات خاصة، ويبقى أن أجهزة النقابة الوطنية والمحلية مدعوة إلى تقديم رؤية كاملة للنظام الأساسي للأساتذة تروم السمو إلى مرحلة يحسم فيها بشكل قطعي مسألة النظام الأساسي، الذي كان وما يزال لملف المعلق بين النقابة والوزارة الوصية.
3- لا يمكن تصور إصلاح جامعي دون توحيد مؤسسات التعليم العالي، فتشتت الولاءات واختلاف الإحالات الإدارية يحد من الغايات المثلى للإصلاح، ونتساءل عن جدية مؤسسات الدولة في توظيف كل المؤسسات الجامعية في ديناميكية الإصلاح الذي يؤكد الجميع على أهميته في الإقلاع الاقتصادي والفكري والاجتماعي. إن توحيد التعليم العالي سيؤدي لا محالة إلى توفير الطاقات البشرية اللازمة في عملية الإصلاح، كما أنه يسمح برسم سياسة وطنية للبحث العلمي تخدم المجتمع برمته، والتساؤل الذي يطرح الآن، كيف أن السلطات الحكومية لم تعمل على إصدار المراسيم المتعلقة بهيكلة المؤسسات غير التابعة للجامعات رغم صدور القانون 01.00 منذ مدة ليست باليسيرة ؟ ومن هنا نطرح بجدية السلطات الحكومية في استيعابها للإصلاح التربوي الذي أصبح قضية وطنية بعد قضية الصحراء. ونقرأ بين سطور كلمة الكاتبة العامة للنقابة في الجلسة الافتتاحية لندوة الإصلاح مرارة في عدم تعميم الإصلاح على جميع مؤسسات التعليم العالي، لأن هناك حدوداً فاصلة حالياً بين المؤسسات التابعة للجامعة وغير التابعة لها، وهو ما يعسر عملية بناء الجسور بين المسالك والتخصصات المتوفرة في مؤسسات التعليم العالي جميعها، لأن التعميم سيوحد المقاييس التسييرية والعلمية والتربوية والتأطيرية، الشيء الذي يسمح بتكافؤ الفرص أمام الشباب المغربي الذي يصل إلى أبواب الجامعة.
تتحمل هيئة التدريس عبء الإصلاح لإدراكها المردودية الإيجابية على الطالب تفادياً لنسبة الرسوب المرتفعة في جامعاتنا، وتمكين الشباب المغربي المتمدرس من تكوين أكاديمي أساسي يسمح بتكييف مساره الدراسي وفق تأثيرات ذاتية أو موضوعية، كما أن من الإيجابيات أيضاً القطع من مفاجئات الامتحان الوحيد. إذا كان الأستاذ إذن ينوء تحت تقل نظام الامتحانات، فالواجب على السلطات الحكومية الوصية أن توفر الموارد البشرية والإمكانيات المادية الضرورية لتطبيق الإصلاح. واعتبر عدد من الأساتذة أن الإصلاح يتطلب توفير الإمكانيات المادية الهامة لكي نضمن مردودية أقوى، وهو الشيء الذي أثار الانتباه إليه، إبان الإعلان عن الإصلاح الجامعي، بيانات عدة للمكاتب المحلية والمكاتب الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ويبقى الأستاذ على الرغم من المعيقات الرافعة للإصلاح رغم الظروف القاهرة التي يشتغل فيها، إذ تحول تقريباً كل أستاذ إلى مؤسسة جامعية مستقلة، يشرف على إعداد المادة، ويراقب حضور الطلبة في مواكبة الحصص، وينظم المراقبة المستمرة من تصحيح وتجميع النقط، ليدخل بعد ذلك إلى أسدس آخر وهكذا ذواليك، وإذا استمر ثقل الإصلاح على كاهل الأساتذة، ستكون لا قدر الله نهايتهم كراوية "نهاية رجل شجاع" للكاتب حنا مينة. فأحد الأساتذة مطالب بتصحيح 850 "ورقة اختبار" في زمن قصير وإدخال النقاط في الحاسوب، وهلم جراً، دون الحديث عن الإرهاق المتواصل وظروف العمل السيئة وضعف التأطير...

وما زاد الطين بلة هو المسار الذي أخذته الترقية برسم سنوات 2001 و 2002 و 2003، فشبكة التقييم تختلف من جامعة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى، والترقية تخضع لمقاييس غريبة، الشيء الذي خلق إحباطاً لدى عدد كبير من الباحثين، ومن هنا أصبحت الكوطا مسألة مرفوضة، وهو الشيء الذي انتبهت إليه النقابة مؤخراً بعد القلق والسخط الذي نجم عن نتائج مداولات الترقيات الأخيرة.

ويظهر من خلال الإطلاع على شبكات التقييم التي طبقت في إطار استقلالية الجامعة، أن المرجعيات تختلف جذرياً بين مؤسسة وأخرى، ويظهر أن هناك غياباً مقلقاً لإطار عام لشبكة الترقية وغياب رؤى متكاملة حول هذا الموضوع حتى داخل الجامعة نفسها، وهذا ما يفسر مثلاً أن نائباً لرئيس جامعة يطلب فيها من مؤسسة إعلامه بطريقة التنقيط وتقويم النشاط العلمي والتربوي المعتمدة من لدن اللجنة العلمية. بل إن الإنتاج العلمي، الذي يتجاوز إطار المؤسسة والجامعة إلى ما هو أعلى، يتم الحسم فيه داخل المؤسسة نفسها. وهذه القضايا كلها تبرز الاضطراب في عملية تقييم المجهود العلمي والتربوي الذي يبذله الأستاذ في إطار منظومة الإصلاح.
4- تتردد في خطابنا اليومي مقولة تقريب أو إدماج الجامعة في محيطها الاقتصادي، وتطويع برامج التدريس مع متطلبات السوق، فشاعت لدى العامة والخاصة فكرة أن الجامعة، كما يردد أحد الزملاء، مزرعة لتسمين العجول، وإذا كان حقيقة أن عدداً من التخصصات التي تدرس في الجامعة قد تخضع لتطورات سوق الشغل، فإن أهم ما يمكن أنت تصنع الجامعة المغربية هو الرجل المغربي المتمسك بهويته ووطنيته، رجل يؤمن بالانتماء إلى الوطن، وإذا ما تم إغفال هذه النقطة اليوم لن نستغرب غداً إذا وجدنا من يبيع وطنه في سوق المزايدات وبورصة القيم. فقد دخلنا العولمة من بابها الواسع، وفي ظل التحولات الاقتصادية والإستراتيجية العالمية، سيكون من الأفيد تحصين الهوية الوطنية. وفي هذا الباب أثار عدد من الأساتذة في المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم العالي أو أثناء انعقاد الندوة الأخيرة مسألة رد الاعتبار إلى العلوم الإنسانية، حيث هناك تمييز بين هذه العلوم وغيرها من برامج الأبحاث، بل إن بعض الجامعات، بعلم أو بدونه، تضع نفس التخصصات في سلة واحدة، وتنظر إلى تحقيق مخطوط كعملية البحث في المكونات الكيميائية لعينة، بحيث تصبح رسائل بعض المسؤولين الجامعيين في هذا الصدد إلى الباحثين موضوع حديث متميز بينهم. إن تكرار التطرق إلى موضوع منزلة البحث في العلوم الإنسانية في منتديات الأساتذة الباحثين يؤشر إلى الشعور بالصعوبات التي يواجهها البحث في هذا الميدان الذي يمس بالضرورة الإنسية المغربية.
لقد أثار الأساتذة في الورشات الأربع مجموع قضايا وإشكالات تمس الإصلاح التربوي والعلمي والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين واستقلالية ودمقرطة الجامعة  وهيكلة البحث العلمي وقضايا المؤسسات غير التابعة للجامعات، وفي إثارة هذه المشاكل والبحث عن الحلول والرؤى التي تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية يقوم الأساتذة بواجبهم وعلى السلطات الحكومية أن تقوم بنفس العمل آخذة بعين الاعتبار توصيات الندوة الأخيرة المنعقدة بالرباط يومي 19 و 20 فبراير لكي يتسنى للجامعة المغربية أن تستوعب ديناميكية جديدة من أجل إنجازات أفضل.
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